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المبحث الخامس: 
الإصلاح الدستوري 

في سوريا وأثره 
على القطاع الأمني 

دت نا ل جرجس*

مــن أبنــاء بلــدة مرمريتــا فــي ســوريا، أكمــلَ دراســته فــي كليــة الحقوق/جامعــة دمشــق قبــل أن يلتحــق بجامعــة غرونوبــل الثانية/فرنســا لإتمــام دراســته   *
ــوراه فــي حقــوق الانســان بدرجــة مشــرف جــداً مــع  ــا حيــث حصــلَ منهــا علــى شــهادة ماجســتير فــي القانــون الدولــي والأوربــي وشــهادة الدكت العلي
تهنئــة أعضــاء لجنــة المناقشــة كافــة. عمــلَ كباحــث فــي مجــال حقــوق الإنســان وحــوار الأديــان فــي جامعــة جنيــف وكمــدرس جامعــي فــي جامعــة باريــس 
الجنوبيــة. لــه العديــد مــن المنشــورات باللغــات العربيــة والأجنبيــة، ومنهــا كتــاب بعنــوان "المســيحيون فــي المشــرق العربــي: نحــو دولــة المواطنــة".
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مقدمة 
يعــدّ الدســتور القانــون الأعلــى فــي الدولــة الــذي تنصــاع لــه كافــة التشــريعات 
الداخليــة وتتــواءم مــع أحكامــه، كمــا يشــكّل مدخــلًا أساســياً ولازمــاً للشــروع فــي 
عمليــة الإصــلاح الديمقراطــي الكامــل فــي الــدول العربيــة وفــي كافــة المجــالات، 
لاســيما القطــاع الأمنــي. يشــكّل قطــاع الأمــن، الــذي يشــمل أفــرع المخابــرات 
ــراً  ــة نظ ــات الدول ــم مؤسس ــد أه ــلحة، أح ــوات المس ــش والق ــاً الجي ــن وأيض والأم
ــة  ــية، بالإضاف ــم الأساس ــن وحقوقه ــن المواطني ــة بأم ــه المباشــرة والوثيق لصلت
إلــى دوره فــي تحقيــق اســتقرار المجتمعــات وتنميتهــا. وقــد أدّى الــدور المهيمــن 
مســارات  تعطيــل  إلــى  الأخــرى  الدولــة  أجهــزة  علــى  وتأثيــره  الأمنــي  للقطــاع 
وحريــات  لحقــوق  الممنهجــة  الانتهــاكات  وتكريــس  والإصــلاح  الديمقراطيــة 
المواطنيــن فــي العديــد مــن البلــدان العربيــة. ومــن هنــا تظهــر أهميــة إعــادة هيكلــة 
ــه  ــدّ مــن دوره المهيمــن وضمــان شــفافية عمل ــم مهــام هــذا القطــاع والح وتنظي
وتبعيتــه لرقابــة مدنيــة، لاســيما مــن خــلال ضمــان ذلــك فــي المنظومة الدســتورية 
والقانونيــة للــدول المعنيــة. وتبــرز أهميــة هــذه القضيــة فــي ســوريا أكثــر مــن غيرهــا 
نظــراً لطبيعــة الأجهــزة الأمنيــة وســطوتها المطلقــة خــلال العقــود الماضيــة ودورها 
الأساســي فــي تكريــس حكــم النظــام الاســتبدادي وانتهــاكات حقــوق المواطنيــن، 
بــل وهيمنتهــا علــى مراكــز صنــع القــرار وعلــى مختلــف مفاصــل الحيــاة السياســية 

والاقتصاديــة والاجتماعيــة والثقافيــة. 

تبحــث الدراســة المنظومــة الدســتورية وقطــاع الأمــن فــي ســوريا، وتقــارن مــع بعــض المواثيق 
الدوليــة لحقــوق الإنســان ودســاتير بعــض الــدول الأخــرى التــي يمكــن اعتبــار نصوصهــا مواتيــة، 
النصــوص  خــاص  بشــكل  الدراســة  وتتنــاول  الســورية.  الحالــة  فــي  تطبيقهــا  إلــى  وتدعــو 
الدســتورية المتعلقــة بإعــلان حالــة الطــوارئ وغيرهــا مــن التشــريعات الاســتثنائية وآثارهــا علــى 
ــة وتدهــور القطــاع  ــة والقضائي ــة البرلماني ــاب الرقاب ــة، ولاســيما فــي غي عمــل الأجهــزة الأمني
الأمنــي. كمــا تتنــاول مــدى تأثيــر هــذه النصــوص علــى حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم وشــكل 
الدولــة الســورية. وتأخــذ الدراســة بعيــن الاعتبــار واقــع التحــولات السياســية والاســتراتيجية 
التغييــرات  يخــصّ  مــا  فــي  ولاســيما  حاليــا،  وتشــهدها  ســوريا  شــهدتها  التــي  المهمــة 
الدســتورية الأخيــرة والمقبلــة، ولكنهــا تخــوض أيضــاً فــي الماضــي بمــا يســهم فــي فهــم 
الحاضــر واستشــراف المســتقبل وتحليــل خصوصيــة الوضــع الســوري وظروفــه وملاءمــة 
الإصلاحــات الدســتوري والأمنيــة المقترحــة. وتســتهدف الدراســة بشــكل أساســي صنــاع القرار 
ــة بالوضــع الســوري، بمــا يســهم فــي تقديــم  ــة والمعني ومختلــف الجهــات والأطــراف الفاعل
رؤيــة واضحــة للواقــع التشــريعي الســوري وبالتالــي التأثيــر فــي صياغــة دســتور ســوريا الجديــد 
والتشــريعات الداخليــة الأخــرى المأمــول العمــل عليهــا فــي إطــار الحــل السياســي المرتقــب. 
هــذا ومــن المتوقــع أن يكــون للقــوى الأمنيــة الفاعلــة فــي ســوريا دور أساســي فــي صياغــة 
هــذا الدســتور نظــراً لعســكرة الأزمــة الســورية والــدور الكبيــر لهــذه القــوى علــى الأرض، كمــا 
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ســتكون مســألة إصــلاح القطــاع الأمنــي حاســمة فــي رســم وجــه ســوريا الجديــد، رغــم كونهــا 
صعبــة وشــديدة التعقيــد نظــراً للتحديــات الكبيــرة التــي ســتواجه المعنييــن فــي هــذا الأمــر.1

يقتضــي الأمــر تحديــد العناصــر المعــززة لعمليــة إصــلاح الدســاتير وصياغتهــا، وتبنــي منهجيــة 
ــة  ــا مــع إجــراء دراســة معمقــة للأوضــاع السياســية والتشــريعية والأمني ــة تزامن تحليليــة مقارن
وتأثيرهــا فــي موضــوع البحــث بشــكل عــام. تبــرز الدراســة أهــم العناصــر الواجــب مراعاتهــا 
فــي إطــار أيّ إصلاحــات دســتورية وأمنيــة فعليــة قــد تبــدأ فــي ســوريا، وتهــدف إلــى الرقــي 
بالمبــادئ الدســتورية وإبعــاد الســطوة الأمنيــة عنهــا بمــا يســهم في تحقيق الإصلاح المنشــود 
علــى الصعيديــن الدســتوري والأمنــي، وبالتالــي الإســراع فــي مســار التحــول الديمقراطــي. 
وتنحصــر الدراســة فــي معالجــة الواقــع الدســتوري/القانوني وإصلاحــه، نظــراً لخلفيــة الكاتــب 
القانونيــة وتخصصــه مــن ناحيــة، ولتعــدد الدراســات والمقاربــات الخاصــة بإصــلاح قطــاع الأمــن 
فــي ســوريا فــي مجــالات أخــرى،2 مــن ناحيــة أخــرى. كمــا أن حجــم هــذه الدراســة المحــدد 
لا يســمح بالخــوض فــي مقاربــات اجتماعيــة وسياســية وفلســفية أو فــي طريقــة تصميــم 
الدســاتير وآليــات وضعهــا وتفاصيــل واســتراتيجيات المرحلــة الانتقاليــة حيــث خاضــت دراســات 
حديثــة مهمــة فــي هــذه الأمــور.3 يبحــث القســم الأول مــن الدراســة دور القطــاع الأمنــي فــي 
الدســاتير الســورية المختلفــة، بينمــا يركــز القســم الثانــي علــى تأثيــر النصــوص الدســتورية ذات 
الصلــة بقطــاع الأمــن علــى المنظومــة التشــريعية الداخليــة، ولاســيما منهــا المعطلــة لدولــة 

القانــون والمكرســة لانتهــاكات حقــوق المواطنيــن.

وعــن تفاصيــل هــذه التحديــات، انظــر المركــز الســوري للدراســات السياســية والاســتراتيجية-بيت الخبــرة، خطــة التحــول الديمقراطــي فــي ســوريا،   1
واشــنطن دي ســي، آب/أغســطس 2013، الصفحتيــن 133-134 فــي مــا يخــصّ الأجهــزة الأمنيــة والصفحــة 158 فــي مــا يخــصّ الجيــش. انظــر أيضــاً 
مرهــف جويجاتــي، إصــلاح القطــاع الأمنــي فــي ســوريا فــي حقبــة مــا بعــد الأســد، مبــادرة الإصــلاح العربــي، باريــس، آب/أغســطس 2014، ص 9 ومــا 
بعدهــا. ومعــن طــلّاع )إعــداد(، الأجهــزة الأمنيــة الســورية وضــرورات التغييــر البنيــوي والوظيفــي، مركــز عمــران للدراســات الاســتراتيجية، 14 تموز/يوليــو 

2016، ص 34-33. 
انظــر علــى ســبيل المثــال معــن طــلّاع، المرجــع الســابق، 47 ص. انظــر أيضــاً مشــروع اليــوم التالــي: دعــم الانتقــال الديمقراطــي للســلطة فــي   2
ســوريا، منظمــة اليــوم التالــي، إســطنبول، 2012، 104 ص، متوفــر علــى الموقــع الرســمي للمنظمــة: http://tda-sy.org. انظــر أيضــاً خطــة التحــول 

الديمقراطــي فــي ســوريا، مرجــع ســابق، ص 125 ومــا بعدهــا، ومرهــف جويجاتــي، مرجــع ســابق، 12 ص. 
للمزيد، انظر المراجع السابقة نفسها.   3
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1. القطاع الأمني في المنظومة 
الدستورية السورية

تمثّلــت أبــرز أوجــه التحديــث القانونــي فــي عالمنــا العربــي باعتمــاد دســاتير عصريــة مســتمدة 
ــد  ــة، ولاســيما الفصــل بيــن الســلطات وتحدي ــدول الحديث ــادئ ومقومــات ال بمجملهــا مــن مب
شــكل الدولــة ونظــام الحكــم فيهــا ديمقراطيــاً والتأكيــد علــى حقــوق المواطنيــن وحرياتهــم. 
وتتضمــن الدســاتير المختلفــة نصوصــاً تنظــم قطــاع الأمــن وتحــدد مكانــة الأجهــزة القائمــة عليــه 
ووظائفهــا وصلاحيتهــا المختلفــة. فــلا شــكّ فــي أن المنظومــة الدســتورية قــد ســاهمت فــي 
صــوغ المبــادئ الأساســية لتســيير شــؤون الــدول وتحديــد العلاقــة بيــن الحاكــم والمحكــوم، 
ــه فــي  ــم وتوغل ــة شــرعنت فــي بعــض نصوصهــا تســلط الحاك ــب الدســاتير العربي ــر أن أغل غي
الســيطرة علــى مقاليــد الحكــم. ويتبيــن لنــا مــن قــراءة بعــض الفقــرات فــي هــذه الدســاتير مــدى 
تأثيرهــا علــى تســلط وهيمنــة الأجهــزة الأمنيــة. يتنــاول الجــزء الأول النصــوص الدســتورية ذات 
ــز الجــزء  ــة، بينمــا يرك ــرز الدســاتير التــي عرفتهــا ســوريا الحديث ــة بالقطــاع الأمنــي فــي أب الصل
الثانــي علــى هــذه النصــوص فــي الدســتور الحالــي لعــام 2012 والــذي اعتمــد عقــب انــدلاع 

الانتفاضــة الشــعبية ضــدّ نظــام الأســد.

1.1 دساتير سوريا السابقة: التأرجح بين المدنية 
والعسكرية

يعــدّ الدســتور الصــادر فــي 13 تموز/يوليــو لعــام 1920 أول دســتور ســوري بعــد التخلــص مــن 
العثمانييــن وإعــلان أول دولــة ســورية مســتقلة ترأســها فيصــل بــن الحســين بيــن عــام 1918 
ــة حكومــة  ــأن "حكومــة المملكــة الســورية العربي ــه الأولــى ب وعــام 1920. وقــد جــاء فــي مادت
ملكيــة مدنيــة نيابيــة عاصمتهــا دمشــق الشــام وديــن ملكهــا الإســلام". ويتبيــن مــن الإشــارة 
ــة، ولكــن النــصّ نفســه يقربهــا مــن  ــة الحكومــة إبعــاد الصفــة العســكرية عــن الدول إلــى مدني
الصفــة الدينيــة بإشــارته إلــى ديــن الملــك.4 ويعــدّ الملــك، بموجــب المــادة الثامنــة، القائــد 
العــام وهــو الــذي يعلــن الحــرب ويعقــد الصلــح والمعاهــدات علــى أن يعــرض ذلــك علــى 
ــه، كمــا يمنــح الأوســمة ويوجــه الرتــب العســكرية والمناصــب  "المؤتمــر العــام"5 ليصــدّق علي
الملكيــة. وبمقتضــى المــادة 80 "لا يشــترك فــي الانتخــاب الجنــود الموجــودون فــي الخدمــة 
الفعليــة وأمــا المــأذون منهــم فــي دائرتــه الانتخابية فيشــترك بهــا". ورغم حداثة هذا الدســتور، 
فهــو لــم يضفــي الصبغــة العســكرية علــى الدولــة ولــم تكــن شــديدة التأثيــر فيــه علــى الرغــم 
مــن أن الملــك فيصــل قــد دخــلَ دمشــق علــى رأس قــوات الجيــش العربــي لدحــر العثمانييــن. 

جــاء فــي المــادة السادســة أيضــاً: "علــى الملــك حيــن جلوســه أن يقســم أمــام المؤتمــر باحتــرام الشــرائع الإلهيــة وبالأمانــة للآمــة وبمراعــاة القانــون   4
الأساســي".

يتكــون "المؤتمــر العــام" مــن غرفتيــن همــا كل مــن مجلــس النــواب المنتخــب مــن قبــل الشــعب ومجلــس الشــيوخ الــذي يعيّــن الملــك نصــف أعضائــه   5
بينمــا ينتخــب النصــف الآخــر مجلــس النــواب. انظــر بيــت الخبــرة، مرجــع ســابق، ص 45.
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ثــمّ صــدر دســتور دولــة ســوريا عــام 1930 فــي ظــل الانتــداب الفرنســيّ الــذي دام بيــن عامــي 
1920 و1946، وتَبِعتــه مجموعــة مــن الدســاتير التــي رافقــت الانقلابــات العســكرية المتكــررة 
وأيضــاً إقامــة الجمهوريــة العربيّــة المتّحــدة فــي العــام 1958 التــي وحّــدت ســورية ومصــر لمــدة 
ثــلاث ســنوات. ولــم يغفــل أي مــن هــذه الدســاتير الــدور المهــم للقطــاع الأمنــي، الأمــر الــذي 
يتبيــن بشــكل جلــي فــي دســتور عــام 1950 أو مــا يطلــق عليــه "دســتور الاســتقلال". ومــع 
ذلــك يبقــى هــذا الدســتور مــن أهــم الدســاتير الســورية نظــراً لتبنيــه قانونيّــاً مــن قبــل الجمعيــة 
التأسيســية فــي 26 تشــرين الثاني/نوفمبــر مــن العــام 1949، وبســبب تركيــز أحكامــه علــى 
مبــادئ الديمقراطيــة ودولــة القانــون، فضــلًا عــن ضمــان حقــوق المواطنيــن وســلطة الشــعب 
وتقليصــه لصلاحيــات رئيــس الجمهوريــة. وهــذا مــا يبــرر دعــوة العديــد مــن الكتــاب والمعارضيــن 

الســوريين إلــى تبنيــه اليــوم، بشــكل دائــم أو بشــكل مؤقــت علــى الأقــل.6 

وبخصــوص القطــاع الأمنــي، جــاء فــي المــادة 30 مــن دســتور عــام 1950 "الجيــش حــارس 
الوطــن وتنحصــر مهمتــه فــي الدفــاع عــن حــدود الوطــن وســلامته". وبالتالــي تــم تحديــد 
وحصــر مهمــة الجيــش، ولــم تــوكل لــه مهــام عقائديــة أو أمنيــة بخــلاف الدســاتير الســورية 
اللاحقــة كمــا ســنرى. وتنــصّ المــادة 30 أيضــاً علــى أن "الجنديــة إجباريــة، وينظمهــا قانــون 
خــاص". وعلــى الرغــم مــن تقليصــه لصلاحيــات رئيــس الجمهوريــة، نصّــت مادتــه 38 علــى 
ــس الدفــاع الوطنــي".  ــد الأعلــى للجيــش وهــو رئيــس مجل أن "رئيــس الجمهوريــة هــو القائ
وتحــوي المــادة العاشــرة مــن هــذا الدســتور علــى أهــم الضمانــات القانونيــة التــي تكــرس، 
فــي حــال إعمالهــا، الحــدّ مــن بطــش الأجهــزة الأمنيــة ودور القضــاء الاســتثنائي. فقــد أشــارت 
هــذه المــادة إلــى حظــر التعذيــب والمعاملــة المهينــة وفرضــت عقوبــة علــى مــن يفعــل ذلــك 
ــاً إلا فــي حــالات  ــة مــن توقيــف أحــد احتياطي ــون، ومنعــت الســلطات الإداري بمقتضــى القان
اســتثنائية. وأضافــت نفــس هــذه المــادة بأنــه لا يجــوز إحــداث محاكــم جزائيــة اســتثنائية، وتوضع 
أصــول خاصــة للمحاكمــة فــي حالــة الطــوارئ، وبأنــه "لا يحاكــم أحــد أمــام المحاكــم العســكرية 
غيــر أفــراد الجيــش ويحــدد القانــون مــا يســتثنى مــن هــذه القواعــد".7 وتتعلــق المــادة 12 
بحرمــة المســاكن وعــدم جــواز تفتيشــها بغيــر إذن صاحبهــا أو أمــر قضائــي، والمــادة 13 بســرية 
المراســلات البريديــة والبرقيــة والمخابــرات الهاتفيــة. وعلــى الرغــم مــن أهميــة هــذا الدســتور 
ونصوصــه، فإننــا نختلــف مــع المطالبيــن بالعــودة إلــى تطبيقــه. فقــد أغفــلَ هــذا الدســتور 
تحديــد شــروط تطبيــق حالــة الطــوارئ علــى الرغــم مــن ذكرهــا فــي المقدمــة وفــي المــادة 
ــة وممارســة  ــات الدســتورية اللازمــة لعمــل الأجهــزة الأمني ــم يفصّــل الضمان العاشــرة. كمــا ل

عليهــا.8 اللازمــة  الرقابــة 

 1963 آذار/مــارس  الثامــن مــن  العربــي الاشــتراكي فــي  البعــث  انقــلاب حــزب  إثــر  وعلــى 
وتقلــد حافــظ الأســد للســلطة فــي مطلــع الســبعينات، بــدأت مرحلــة جديــدة وطويلــة الأمــد 
مــن حكــم العائلــة الاســتبدادي والقائــم بشــكل أساســي علــى دســتور عــام 1973 والــذي منــحَ 

انظر على سبيل المثال خطة التحول الديمقراطي في سوريا، مرجع سابق، ص 54.  6
جــاء كذلــك فــي دســتور تونــس لعــام 2014، فــي المــادة 110 بأنــه "تحــدث أصنــاف المحاكــم بقانــون. ويمنــع إحــداث محاكــم اســتثنائية، أو ســن إجــراءات   7
اســتثنائية مــن شــأنها المســاس بمبــادئ المحاكمــة العادلــة. المحاكــم العســكرية محاكــم متخصّصــة فــي الجرائــم العســكرية. ويضبــط القانــون اختصاصهــا 

وتركيبتهــا وتنظيمهــا والإجــراءات المتبعــة أمامهــا والنظــام الأساســي لقضاتهــا". 
يضــاف إلــى ذلــك أســباب أخــرى أهمهــا: أولًا، يشــكّل التــزام دســتور عــام 1950 بالعروبــة والإســلام تأثيــراً علــى الأقليــات غيــر العربيــة وغيــر المســلمة   8
فــي ســوريا )انظــر المقدمــة والمــادة الثالثــة للاطــلاع علــى مثــل هــذه النصــوص(. ثانيــاً، جــرت صياغــة هــذا الدســتور وتبنيــه قبــل مصادقــة ســوريا علــى 
المواثيــق الدوليــة لحقــوق الإنســان، وبالتالــي ينبغــي اليــوم صياغــة دســتور جديــد يكــرس التزامــات ســوريا بهــذه المواثيــق. ثالثــاً، حدثــت فــي ســوريا 
انتهــاكات ممنهجــة لحقــوق الإنســان فــي ظــل الدكتاتوريــة الحاكمــة، مــن بينهــا الاختفــاء القســريّ الــذي زادت مــن تعقيداتــه حصانــة الأجهــزة الأمنيــة، 

وعليــه توجــد حقــوق بعينهــا ينبغــي صونهــا علــى المســتوى الدســتوريّ لمنــع تكــرار انتهاكهــا.
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ي ف

لأمن
طاع ا

ساتير والق
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ســلطات واســعة لرئيــس الجمهوريــة وأعمــدة حكمــه الأساســي الممثلــة بحــزب البعــث العربــي 
ــة مــن الدســتور أن  ــر المــادة الثامن الاشــتراكي وأجهــزة الأمــن المتشــعبة والمتعــددة.9 وتعتب
هــذا الحــزب هــو "القائــد فــي المجتمــع والدولــة"، فاســتحوذ علــى أغلــب المقاعــد البرلمانيــة 
وضمــنَ ســيطرته علــى مجلــس الــوزراء،10 فصــلا عــن تغلغلــه فــي كافــة قطاعــات الدولــة 
هــذا  بموجــب  الجمهوريــة،  لرئيــس  وكان  الأمنيــة.11  والأجهــزة  والجيــش  التعليــم  ولاســيما 
الدســتور، ســلطات واســعة، تشــريعية وتنفيذيــة وقضائيــة.12 فبحســب المــادة 103: "رئيــس 
الجمهوريــة هــو القائــد الأعلــى للجيــش والقــوات المســلحة ويصــدر جميــع القــرارات والأوامــر 
اللازمــة لممارســة هــذه الســلطة ولــه حــق التفويــض ببعــض هــذه الســلطات". وتتيــح المــادة 
109 للرئيــس تعييــن الموظفيــن المدنييــن والعســكريين وإنهــاء خدماتهــم. وجــاء فــي المــادة 
11 بــأن "القــوات المســلحة ومنظمــات الدفــاع الأخــرى مســؤولة عــن ســلامة أرض الوطــن 
وحمايــة أهــداف الثــورة فــي الوحــدة والحريــة والاشــتراكية". وهــذه نفســها أهــداف حــزب 
ــمّ زج الآلاف مــن  ــل وت ــوم، ب ــى الي ــاً منهــا حت ــم يحقــق أي ــي ل ــي الاشــتراكي الت البعــث العرب
النشــطاء الحقوقييــن والمعارضيــن السياســيين فــي الســجون ومراكــز الاعتقــال لاتهامهــم 
بمعــاداة هــذه الأهــداف اســتنادا إلــى نصــوص قانونيــة تجــرم حتــى مجــرد القــول أو الكتابــة بمــا 

يمــس هــذه الأهــداف.13

ــن 101 و113 مــن دســتور عــام 1973 الأســاس الدســتوري لترســانة  وتشــكّل كل مــن المادتي
مــن المراســيم والتشــريعات القمعيــة والإجــراءات التــي اتخذهــا وأصدرهــا رئيــس الجمهوريــة 
خــلال العقــود الماضيــة لتكريــس امتيــازات واســعة للأجهــزة الأمنيــة بمــا يتســق مــع بنيــة 
النظــام الاســتبدادي. وتخــول هاتــان المادتــان رئيــس الجمهوريــة إعــلان حالــة الطــوارئ )المــادة 
101( واتخــاذ إجــراءات ســريعة فــي حــال قيــام خطــر جســيم أو حــال يهــدد الوحــدة الوطنيــة أو 
ســلامة واســتقلال أرض الوطــن أو يعــوق مؤسســات الدولــة عــن مباشــرة مهامهــا الدســتورية 
)المــادة 113(. هــذا ولــم يحــدّد الدســتور أيــة ضوابــط وشــروط لحالــة الطــوارئ، بخــلاف أغلــب 
دســاتير العالــم، كدســتور أفريقيــا الجنوبيــة الــذي جــاء مفصــلًا فــي هــذا الخصــوص. فاشــترطت 
مادتــه 37 بأنــه لا يجــوز إعــلان حالــة الطــوارئ إلا بمقتضــى قانــون برلمانــي وفــي حالــة كــون 
"الأمــة مهــددة بالحــرب أو الغــزو أو العصيــان العــام أو الفوضــى أو كارثــة طبيعيــة أو غيــر ذلــك 
مــن حــالات الطــوارئ العامــة؛ وإذا كان ذلــك ضروريــاً لاســتعادة الســلام والنظــام". وأضافــت 
نفــس المــادة بــأن إعــلان حالــة الطــوارئ وتبنــي أيــة تشــريعات أو إجــراءات بموجبهــا يجــب أن 
يكــون لفتــرة وشــيكة، وأجــازت أيضــاً لأيــة محكمــة مختصــة أن تبــت بصحــة ذلــك. وأخيــراً، حــدّدت 
المــادة 37 العديــد مــن الشــروط التــي يجــب انطباقهــا مــن أجــل إمكانيــة الانتقــاص مــن بعــض 
الحقــوق خــلال تطبيــق حالــة الطــوارئ، وفصّلــت باســتفاضة لائحــة الحقــوق الأساســية التــي 

ــة للجيــش، كمثيــل الأجهــزة  ــة الطائفي ــه، فيجــب أن لا تغفــل التركيب ــه والمنتميــن إلــى طائفت ــه والمقربيــن من كمــا اعتمــد الأســد علــى أفــراد مــن عائلت  9
الأمنيــة، والتــي يســيطر علــى أغلــب مراكزهــا القياديــة ضبــاط ينتمــون إلــى الطائفــة العلويــة. مــع ذلــك هنــاك كثيــر مــن العلوييــن المعارضيــن للنظــام 
الســوري ممــن تعرضــوا لأشــد أنــواع التنكيــل، أمثــال الكاتبــة ســمر يزبــك والطبيــب منــذر ماخــوس والفنــان فــؤاد حميــرة وغيرهــم كثــر. وعــن طائفيــة النظــام 

الســوري فــي القطــاع الأمنــي، انظــر مرهــف جويجاتــي، مرجــع ســابق، ص 6. 
إن رئيــس الجمهوريــة هــو الأميــن العــام لحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، وتنــصّ المــادة 95 مــن هــذا الدســتور علــى الآتــي: "يتولــى رئيــس الجمهوريــة   10
تســمية نائــب لــه أو أكثــر وتفويضهــم ببعــض صلاحياتــه وتســمية رئيــس مجلــس الــوزراء ونوابــه وتســمية الــوزراء ونوابهــم وقبــول اســتقالتهم وإعفاءهم 

مــن مناصبهم".
نــصّ دســتور تونــس لعــام 2014 صراحــة فــي مادتــه 16 علــى: ن"تضمــن الدولــة حيــاد المؤسســات التربويــة عــن التوظيــف الحزبــي". كمــا أن هــذا الحيــاد   11

منصــوص عليــه لكافــة القــوى العســكرية والأمنيــة فــي المادتيــن 18 و19 مــن هــذا الدســتور، كمــا ســنبينه أدنــاه. 
انظر الفصل الثاني - )سلطات الدولة(.   12

ــم العســكرية  ــورة وإنشــاء المحاك ــة أهــداف الث ــق بحماي ــون المتعل ــة وأيضــاً القان انظــر المرســوم رقــم )47( لعــام 1968 المنشــئ لمحكمــة أمــن الدول  13
الاســتثنائية بموجــب المرســوم التشــريعي رقــم )6( بتاريــخ 7 كانــون الثاني/ينايــر لعــام 1965. 



1147ت القطاع الأمني في المنظومة الدستورية السورية

لا يمكــن الانتقــاص منهــا.14 وفــي غيــاب ضوابــط مماثلــة عــن الدســتور الســوري، بقيــت 
ــة الطــوارئ مطبّقــة فــي ســوريا خــلال حكــم الأســد ولــم تلــغ قبــل عــام 2011، تاريــخ بــدء  حال

الانتفاضــة الســورية. 

2.1 الدستور السوري الحالي: إعادة إفراز نظام الأسد 
الاستبدادي

اعتمــدَ الأســد دســتور عــام 2012 فــي محاولــة منــه لامتصــاص غضــب الشــارع وإعادة الســيطرة 
علــى مقاليــد الحكــم كمــا كان عليــه الحــال قبــل البــدء بالانتفاضــة الشــعبية ضــدّ نظامــه فــي آذار/
مــارس 2011. صحيــح أن هــذا الدســتور الجديــد قــد ألغــى المــادة الثامنــة المشــار إليهــا أعــلاه 
والمتعلقــة بســطوة حــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، بالإضافــة إلــى تضمينــه العديــد مــن 
الحقــوق والحريــات الأساســية للمواطنيــن، غيــر أنــه أبقــى علــى أبــرز عيــوب الدســتور الســابق. 
ومــا يزيــد مــن عــدم شــرعية هــذا الدســتور طريقــة اعتمــاده وصياغــة بنــوده التــي تمّــت فــي ظــل 
إقصــاء لكافــة معارضــي النظــام، كمــا أجــريَ الاســتفتاء عليــه فــي ظــل غيــاب أي جــو ديمقراطي 
وأيضــاً ارتــكاب النظــام لانتهــاكات واســعة النطــاق ضــدّ مكونــات الشــعب الســوري بمــا فــي 
ذلــك القتــل والتعذيــب والتهجيــر الجماعــي والاعتقــالات التعســفية التــي طالــت مئــات الآلاف 

مــن الســوريين المعارضيــن لحكمــه.15

بالانتقــال  المطالبــات  مــن  الرغــم  علــى  الرئاســي،  النظــام  علــى  الجديــد  الدســتور  وحافــظ 
إلــى نظــام برلمانــي أو شــبه رئاســي.16 وأبقــى بيــد رئيــس الجمهوريــة صلاحيــات واســعة 
ــد  ــة هــو القائ ــه 105 علــى أن "رئيــس الجمهوري ــة. ونصّــت مادت ــة وقضائي تشــريعية وتنفيذي
الأعلــى للجيــش والقــوات المســلحة ويصــدر جميــع القــرارات والأوامــر اللازمــة لممارســة هــذه 
الســلطة، ولــه التفويــض ببعضهــا"، بنــصّ شــبه مماثــل للدســتور الســابق. كمــا يعيّــن الرئيــس 
الموظفيــن المدنييــن والعســكريين وينهــي خدماتهــم وفقــاً للقانــون )المــادة 106(، ويبــرم 
المعاهــدات والاتفاقيــات الدوليــة )المــادة 107(، ويمنــح العفــو الخــاص )المــادة 108( ولــه الحــق 
بمنــح الأوســمة )المــادة 109( وحــل مجلــس الشــعب17 )المــادة 111( وإعــداد مشــاريع القوانيــن 
وتولــي ســلطة التشــريع )المادتيــن 112-113(، ويــرأس كذلــك مجلــس القضــاء الأعلــى )المــادة 
133(. وتضمــن المــادة 117 عــدم مســؤولية رئيــس الجمهوريــة عــن الأعمــال التــي يقــوم 
بهــا فــي مباشــرة مهامــه إلا فــي حالــة الخيانــة العظمــى، وفــي هــذه الحالــة لابــدّ مــن أن 
يتــم اتهامــه بقــرار مــن مجلــس الشــعب بتصويــت علنــي وبأغلبيــة ثلثــي أعضــاء المجلــس 
بجلســة خاصــة ســرية، بنــاء علــى اقتــراح ثلــث أعضــاء المجلــس علــى الأقــل، وتجــري محاكمتــه 

انظر الفقرتين الرابعة والخامسة من المادة 37.   14
انظــر علــى ســبيل المثــال تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية والتــي أنشــأها مجلــس حقــوق الإنســان فــي   15
http://www.ohchr.org/AR/HRBodies/HRC/IICISyria/Pages/ :متوفــرة علــى الرابــط التالــي ،S-17/1 22 آب/أغســطس 2011 بموجــب قــراره رقــم

Documentation.aspx
للمزيــد عــن الاختــلاف بيــن هــذه الأنظمــة، انظــر ماركــوس بوكنفورديــه، دليــل عملــي لبنــاء الدســاتير: تصميــم الســلطة التنفيذيــة، المؤسســة الدوليــة   16

للديمقراطيــة والانتخابــات، 2011، ص 1 ومــا بعدهــا. 
ويذكــر بــأن تســمية أعضــاء مجلــس الشــعب المنتخبيــن يتــم عــادة بمرســوم يتخــذه رئيــس الجمهوريــة. انظــر علــى ســبيل المثــال نــصّ المرســوم رقــم )127(   17
الصــادر بتاريــخ 2 آيار/مايــو 2016 والمتضمــن تســمية الفائزيــن بعضويــة مجلــس الشــعب للــدور التشــريعي الثانــي. كمــا يتدخــل الرئيــس لتســمية أعضــاء 
لمــلء المقاعــد الشــاغرة فــي مجلــس الشــعب، كمــا حــدثَ بمقتضــى المرســوم رقــم )244( بتاريــخ 21 أيلول/ســبتمبر 2015 القاضــي بتســمية عشــرة 

لعضويــة مجلــس الشــعب عــن الــدور التشــريعي الأول. 
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ي مرحلة ما بعد ٢٠١١
ي ف
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طاع ا

ساتير والق
الد

أمــام المحكمــة الدســتورية العليــا. ولــم يغفــل رئيــس الجمهوريــة إمكانيــة هكــذا اتهــام فــي 
ــع قضــاة المحكمــة  ــذي دفعــه إلــى ضمــان ولاء جمي ــرات سياســية، الأمــر ال حــال حــدوث تغيي
الدســتورية العليــا، فيســميهم جميعــاً بمرســوم رئاســي )المــادة 141( ويدلــون بالقســم أمامــه 
ــا  ــذي يصــدر قــرارات الاتهــام، كمــا ذكرن ــه حــل مجلــس الشــعب ال ــن ل )المــادة 145(، كمــا يمك

أعــلاه. 

بــأن "الجيــش والقــوات المســلحة مؤسســة وطنيــة مســؤولة عــن   11 المــادة  وجــاء فــي 
الدفــاع عــن ســلامة أرض الوطــن وســيادته الإقليميــة، وهــي فــي خدمــة مصالــح الشــعب 
وحمايــة أهدافــه وأمنــه الوطنــي". وقــد بــرر هــذا النــص عــدم الاســتجابة للمطالــب الشــعبية 
ــادت بدايــة بإعــادة الجيــش إلــى ثكناتــه وحصــر مهامــه بالدفــاع عــن حــدود الوطــن مــن  التــي ن
الاعتــداءات الخارجيــة، وشــكّل ســنداً دســتورياً لتدخــل الجيــش والقــوى المســلحة الأخــرى فــي 
معــارك تــدور رحاهــا داخــل الأراضــي الســورية تدخــل هــدف أساســاً إلــى قمــع المعارضــة. كمــا 
يكــرس اســتخدام مصطلــح "خدمــة مصالــح الشــعب وحمايــة أهدافــه" مجــدد اً عقائديــة الجيــش 
ــح "أهــداف الشــعب".18 بينمــا  ــاده، ولاســيما فــي ظــل تفســيرات النظــام لمصطل وعــدم حي
نجــد فــي دســاتير دول أخــرى نصوصــا واضحــة لــدور الجيــش وحيــاده، كمــا فــي دســتور تونــس 
لعــام 2014 والــذي جــاء فــي فصلــه )مادتــه( 18: ")...( ويضطلــع بواجــب الدفــاع عــن الوطــن 
واســتقلاله ووحــدة ترابــه، وهــو ملــزم بالحيــاد التــام. ويدعــم الجيــش الوطنــي الســلطات 
المدنيــة وفــق مــا يضبطــه القانــون".19 وفــي ســياق مشــابه، أكــد دســتور جنــوب أفريقيــا بأنــه 
لا يجــوز للأجهــزة الأمنيــة ولا لأي مــن أفرادهــا، فــي ســياق ممارســتهم لمهامهــم، أن يدعمــوا 

ــاز لــه.20 مصالــح أي حــزب سياســي ولا الانحي

وأمّــا المــادة 103 الخاصــة بحالــة الطــوارئ والمــادة 114 المتعلقــة بصلاحيــة رئيــس الجمهوريــة 
باتخــاذ الإجــراءات الســريعة التــي تقتضيهــا الظــروف لمواجهــة الخطــر الجســيم، فقــد جاءتــا 
مماثلتيــن تقريبــا لنصــوص المــواد 101 و113 مــن الدســتور الســابق والمشــار إليهمــا أعــلاه. 
ويكمــن الاختــلاف، الشــكلي وليــس الجوهــري، بــأن المــادة 103 الجديــدة قــد أشــارت إلــى لــزوم 
عــرض حالــة الطــوارئ، بعــد إعلانهــا مــن طــرف رئيــس الجمهوريــة بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس 
الــوزراء المنعقــد برئاســته وبأكثريــة ثلثــي أعضائــه، علــى مجلــس الشــعب فــي أول اجتمــاع لــه 
دون اشــتراط موافقــة هــذا المجلــس كمــا يتبيــن بوضــوح مــن قــراءة نــص هــذه المــادة. واســتمر 
الدســتور الحالــي، كحــال الدســتور الســابق، بالتنصيــص علــى الخدمــة العســكرية الإلزاميــة، 
مــن دون إدراج أيــة عبــارة تســمح بالاعتــراض لأســباب ضميريــة. بينمــا يلاحــظ فــي دســاتير 
أخــرى نصــوص تتعلــق بالاســتنكاف الضميــري، كحــال الدســتور الإســباني لعــام 1978 والــذي 
جــاء فــي مادتــه 30، الفقــرة الثانيــة: "يحــدد القانــون الواجبــات العســكرية للإســبان وينظــم 
الاعتــراض الوجدانــي وباقــي أســباب الإعفــاء مــن الخدمــة العســكرية الإجباريــة آخــذاً بعيــن 
الاعتبــار الضمانــات الملائمــة؛ ويمكــن للقانــون أن يفــرض، إذا اقتضــى الحــال، خدمــة اجتماعيــة 

انظر أعلاه.   18
كمــا يســتثني، بمقتضــى المــادة 36 مــن الدســتور التونســي، الحــق بالإضــراب لــكل مــن الجيــش الوطنــي وقــوات الأمــن الداخلــي والديوانــة. وجــاء   19
فــي المــادة 19 مــن هــذا الدســتور بــأن "الأمــن الوطنــي أمــن جمهــوري، قواتــه مكلفــة بحفــظ الأمــن والنظــام العــام وحمايــة الأفــراد والمؤسســات 

والممتلــكات وإنفــاذ القانــون، فــي كنــف احتــرام الحريــات وفــي إطــار الحيــاد التــامّ". 
انظــر المــادة 199، 7، ب. للمزيــد مــن الأمثلــة والإشــكاليات المتعلقــة بوضعيــة الجيــوش فــي الدســاتير، انظــر فيرجينــي كولومبيــه، الجيــوش فــي   20

النصــوص الدســتورية: دراســات حالــة للجزائــر وباكســتان وتركيــا، مبــادرة الإصــلاح العربــي، باريــس، يونيو/حزيــران 2012، 8 ص. 
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تعويضيــة".21 هــذا وعملــت دول كثيــرة خــلال العقــود الماضيــة علــى إلغــاء الخدمــة العســكرية، 
كحــال المملكــة المغربيــة، والاكتفــاء بوجــود القــوات المســلحة المحترفــة. ولا يخفــى أثــر التجنيــد 
ــاري فــي ســوريا، ســواء كان قبــل بــدء الصــراع المســلح حيــث تعــرض الشــباب للتدجيــن  الإجب
والأدلجــة السياســية والإذلال، أو بعــده حيــث ســيق مئــات الآلاف مــن الســوريين إجباريــاً إلــى 

المعــارك وســببت طلبــات السَــوق الإلزامــي إلــى فــرار كثيريــن خــارج البلــد. 

يضــاف إلــى مــا ســبق ذكــره بعــض العيــوب الدســتورية الجوهريــة الأخــرى التــي يمكــن إيجازهــا 
بمــا يلــي. تتضمــن الدســاتير الســورية المختلفــة علــى نصــوص ذات صلــة بالديــن22 مــن ناحيــة، 
وبالعروبــة،23 مــن ناحيــة أخــرى، بالإضافــة إلــى عــدم إدراج نصــوص وافيــة متعلقــة بالتنــوع 
الدينــي واللغــوي والثقافــي فــي هــذا البلــد الغنــي بأقلياتــه غيــر العربيــة وغيــر المســلمة. ثانيــا: 
يتــرك للقانــون تنظيــم العديــد مــن الحقــوق والحريــات المنصــوص عليهــا دســتورياً، وبالتالــي 
ينصــاع الدســتور إلــى القوانيــن بــدل مــن أن تحكــم القواعــد الدســتورية تنظيــم القوانيــن 
المختلفــة ومضمونهــا. صحيــح بــأن الدســتور يشــرع فــي الغالــب الأحــكام العامــة تــاركاً للقوانيــن 
تفاصيــل التطبيــق والتنفيــذ، غيــر أن حــدود الحقــوق والحريــات يجــب التنصيــص عليــه دســتورياً، 
كمــا هــو الحــال فــي دســتور جنــوب أفريقيــا، تجنبــاً لتعطيــل هــذه الحقــوق والحريــات بمقتضــى 
القوانيــن، كمــا تشــهد عليــه التشــريعات الســورية.24 ثالثــاً: يكتنــف الغمــوض مســألة ســمو 
الداخليــة،  التشــريعات  علــى  الســورية  الحكومــة  عليــه  التــي صادقــت  الدوليــة  الاتفاقيــات 
بخــلاف العديــد مــن الدســاتير العربيــة التــي أشــارت صراحــة إلــى هــذا المبــدأ.25 هــذا وتتضمــن 
هــذه الاتفاقيــات علــى نصــوص هامــة ذات صلــة وثيقــة بقطــاع الأمــن، كنــص المادتيــن 9 و14 
مــن العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية والمتعلقتــان بضمانــات المحاكمــة 
العادلــة وحقــوق الموقوفيــن والمعتقليــن، وأيضــاً نــص المــادة الرابعــة الــذي يتضمــن شــروطا 

عديــدة لتطبيــق حــالات الطــوارئ الاســتثنائية.26

وأخيــراً، تبقــى الســمة الأساســية للدســاتير الســورية غيــاب الرقابــة الدســتورية علــى عمــل 
ــة،  ــة قصــوى لهــذه القضي ــة أهمي ــد مــن الدســاتير الحديث ــت العدي ــة. فقــد أول الأجهــزة الأمني
ــة، فــإن  ــوع مــن الرقاب ــم يخصــص قســماً خاصــاً لهــذا الن ــذي وإن ل كحــال دســتور تونــس، وال

للاطلاع على النسخة الكاملة من هذا الدستور، انظر موقع Constitute، متوفر على الرابط:   21
 https://www.constituteproject.org/constitution/Spain_2011.pdf?lang=ar
انظــر أيضــاً، نارســيس ســيرا، الإصــلاح الدســتوري والعلاقــات بيــن المدنييــن والعســكريين فــي إســبانيا، فــي الإصــلاح الدســتوري فــي المراحــل 

الانتقاليــة: تأميــن شــرعيّة مســار بنــاء المؤسســة الديمقراطيــة، مبــادرة الإصــلاح العربــي، باريــس، 2014، ص 50-49. 
فالدســتور الجديــد الــذي صــدر عــام 2012، مثــل ســابقه لعــام 1973، ينــصّ فــي مادتــه الثالثــة علــى أن ديــن رئيــس الدولــة هــو الإســلام. وكلا الدســتورين   22
ينصّــان فــي نفــس هــذه المــادة علــى أن "الفقــه الإســلامي هــو أحــد المصــادر الرئيســية للتشــريع". ويتأتــى عــن هــذا النــصّ الدســتوري الأخيــر انتهــاكات 
للحــق فــي الحريّــة الدينيــة ومبــدأ المســاواة بيــن المســلمين وغيــر المســلمين وبيــن المــرأة والرجــل، فــي الكثيــر مــن القوانيــن الداخليــة، ولاســيما قانــون 

الأحــوال الشــخصية الســوري الصــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم )59( فــي أيلول/ســبتمبر 1953 )انظــر مثــلًا المــادة 48(. 
فينــصّ الدســتور الســوري الجديــد لعــام 2012 فــي مقدمتــه علــى أن: "تعتــز الجمهوريــة العربيــة الســورية بانتمائهــا العربــي، وبكــون شــعبها جــزءاً لا   23
يتجــزأ مــن الأمــة العربيــة مجســدة هــذا الانتمــاء فــي مشــروعها الوطنــي والقومــي، وفــي العمــل علــى دعــم التعــاون العربــي بهــدف تعزيــز التكامــل 
وتحقيــق وحــدة الأمــة العربيــة". ويكــرر الدســتور الســوري المصطلحــات العروبيــة الــواردة فــي دســتور عــام 1973، بــل ويضيــف عليهــا مصطلحــات مثــل 
"الحضــارة العربيــة" "الــدور العربــي الســوري"، "قلــب العروبــة"، الــخ. والمــادة الرابعــة تؤكّــد بــأن "اللغــة العربيــة هــي اللغــة الرســمية للدولــة"، دون 
الإشــارة إلــى اللغــات الأخــرى والحقــوق الثقافيــة للناطقيــن بهــا. أمّــا المــادة الســابعة المتعلقــة بالقســم الدســتوري فقــد اســتمدّت صياغتهــا أيضــاً مــن 

الدســتور الســابق فــي إشــارة إلــى ضــرورة العمــل مــن أجــل تحقيــق "وحــدة الأمــة العربيــة". 
انظر أدناه.   24

فعلــى ســبيل المثــال جــاء فــي تصديــر )مقدمــة( دســتور المملكــة المغربيــة مــا يلــي: "جعــل الاتفاقيــات الدوليــة، كمــا صــادق عليهــا المغــرب، وفــي   25
نطــاق أحــكام الدســتور، وقوانيــن المملكــة، وهويتهــا الوطنيــة الراســخة، تســمو، فــور نشــرها، علــى التشــريعات الوطنيــة، والعمــل علــى ملاءمــة هــذه 

التشــريعات، مــع مــا تتطلبــه تلــك المصادقــة". النــصّ الكامــل لهــذا الدســتور متوفــر علــى الرابــط التالــي: 
http://www.ism.ma/basic/web/ARABE/Textesdeloiarabe/DocConst.pdf
جعــل المرســوم التشــريعي رقــم )3( الــذي انضمــت بموجبــه ســوريا إلــى العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية فــي 21 نيســان/أبريل   26
1969، هــذا العهــد بمنزلــة التشــريع الداخلــي. وهــو أمــر غيــر كاف حيــث تســمو الاتفاقيــة فــي هــذه الحالــة فقــط علــى القوانيــن الســابقة لإقرارهــا أمــا 
القوانيــن اللاحقــة؛ فتلغــي بنودهــا عنــد التعــارض بينهمــا. فتعــدّ القوانيــن الصــادرة بعــد تاريــخ إقــرار المعاهــدات والمتعارضــة معهــا مبــررا لاســتبعادها 

بمقتضــى المبــدأ القانونــي القائــل بــأن أحــكام القوانيــن اللاحقــة تلغــي القوانيــن الســابقة فــي حــال التعــارض بينهمــا. 
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اختصــار هــذا  المجــال. ويمكــن  علــى نصــوص مختلفــة وغنيــة فــي هــذا  أحكامــه تشــتمل 
النــوع مــن الرقابــة فــي دســتور تونــس بمــا جــاء فــي المــادة 59 التــي تتيــح لمجلــس نــواب 
ــي  ــة حقــوق الإنســان الت ــق، وأيضــاً المــادة 128 والمتعلقــة بهيئ ــان تحقي ــن لج الشــعب تكوي
يحــق لهــا مراقبــة احتــرام الحريــات والحقــوق والعمــل علــى تعزيزهــا وتطويرهــا والتحقيــق فــي 
حــالات انتهاكاتهــا، فضــلًا عــن وجــوب استشــارتها فــي مشــاريع القوانيــن المتصلــة بمجــال 
ــرت أن "المعارضــة مكــون  ــك مــا جــاء فــي المــادة 60 التــي اعتب اختصاصهــا. يضــاف إلــى ذل
أساســي فــي مجلــس نــواب الشــعب، لهــا حقوقهــا التــي تمكنهــا مــن النهــوض بمهامهــا فــي 
ــاكل المجلــس وأنشــطته  ــة فــي كل هي ــة مناســبة وفاعل ــي وتضمــن لهــا تمثيلي العمــل النياب
الداخليــة والخارجيــة"، وأتاحــت لهــا أيضــاً رئاســة اللجنــة المكلفــة بالماليــة وتكويــن لجنــة تحقيــق 
كل ســنة وترؤســها. ولا يغفــل كذلــك مــدى تهميــش دور المحكمــة الدســتورية فــي ســوريا 
والتــي لــم تقــدّم أيــة مســاهمات تذكــر فــي اســتبعاد القوانيــن غيــر الدســتورية أو تعطيــل 
مشــاريعها، بــل وكانــت هــذه المحكمــة ذراعــاً لهيمنــة الســلطة التنفيذيــة مــن خــلال ضمــان 
ســيطرة رئيــس الجمهوريــة علــى تســمية أعضائهــا كافــة وحــق تحريكهــا.27 وبهــذا انعكــس خلــل 
المنظومــة الدســتورية الســورية علــى واقــع عمــل الأجهــزة الأمنيــة ودور مؤسســة الجيــش، 
ــة للحقــوق،  ــات والمنتهك ــة للحري ــن المكبّل ــرة مــن المراســيم والقواني ــة كبي مــن خــلال مجموع
فضــلا عــن نقــص التشــريعات اللازمــة وغيــاب أهــم دعائــم دولــة القانــون المتمثــل بآليــات 
رقابيــة نزيهــة وقــادرة علــى ردع تعسّــف الســلطة التنفيذيــة وتغولهــا فــي الاســتبداد، وهــو مــا 

ســنوضحه فــي القســم الثانــي مــن هــذا البحــث. 

ستســتمر عيــوب المحكمــة الدســتورية الجديــدة المشــكّلة بموجــب دســتور عــام 2012. انظــر قانــون المحكمــة الدســتورية العليــا، رقــم )7( الصــادر بتاريــخ   27
19 نيســان/أبريل 2014. فــي المقابــل لعبــت المحكمــة الدســتورية فــي مصــر دوراً هامــا فــي الحــدّ مــن انتهــاكات حقــوق الانســان. 
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2. تأثير النصوص الدستورية على 
الواقع التشريعي لعمل الأجهزة الأمنية

لقــد كان لمضمــون النصــوص الدســتورية المذكــورة أعــلاه دور أساســي فــي تكريــس تســلط 
الأجهــزة الأمنيــة ســواء كان قبــل عــام 2011 حيــث كانــت الأجهــزة الأمنيــة الحاكــم الفعلــي 
القضــاء  ووجــود  الطــوارئ  تشــريعات  إلــى  أساســي  بشــكل  مســتندة  لســوريا  والمطلــق 
الســوري ضــدّ  الشــعب  انتفاضــة  مــن  اعتبــاراً  أي  التاريــخ  هــذا  بعــد  أو  )أولًا(،  الاســتثنائي 
الاســتبداد، حيــث ابتــدأت مرحلــة جديــدة مرتبطــة بمــا يســمى "مكافحــة الإرهــاب" ضمنــت 
اســتمرارية الأرضيــة التشــريعية لهيمنــة القــوى الأمنيــة وتصاعــد دور الجيــش فــي قمــع كافــة 

أشــكال المعارضــة )ثانيــاً(. 

1.2 أجهزة الأمن السورية: الحاكم المطلق لسوريا 

المســلحة  والقــوات  الجيــش  مــن  لــكل  تبعيتهــا  وتختلــف  وتتفــرع  الأمنيــة  الأجهــزة  تتعــدد 
)المخابــرات الجويــة والعســكرية( ولــوزارة الداخليــة )الأمــن السياســي( ولمكتــب الأمــن الوطنــي 
ولحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي )المخابــرات العامــة(،28 بمــا يتيــح لهــا الســيطرة علــى كافــة 
مفاصــل الحيــاة وبســط هيمنتهــا الواســعة لضمــان اســتمرار النظــام الاســتبدادي. تتنافــس 
هــذه الأجهــزة فيمــا بينهــا ولاســيما فــي إظهــار الــولاء المطلــق للنظــام السياســي مــن أجــل 
تحقيــق مزيــد مــن الامتيــازات. وقــد تكرســت صلاحيــات هــذه الأجهــزة وامتيازاتهــا الواســعة 
بفضــل ترســانة مــن القوانيــن والمراســيم، صــدر أغلبهــا خــلال حالــة الطــوارئ التــي يعــود 
ــذي  ــون الأول/ديســمبر 291962 ال ــخ 22 كان ــى المرســوم التشــريعي رقــم 51 تاري أساســها إل
أعلــن حالــة الطــوارئ فــي 8 آذار/مــارس 1963 إثــر الانقــلاب العســكري الــذي قاده حــزب البعــث 
العربــي الاشــتراكي. وبموجــب المــادة الثالثــة مــن هــذا المرسوم، يســمي رئيــس مجلــس 
الــوزراء حاكمــاً عرفيــاً، وتوضــع تحــت تصرفــه جميــع قــوى الأمــن الداخلــي والخارجــي. وللحاكــم 
العرفــي ونوابــه، بمقتضــى المــادة الرابعــة، "وضــع قيــود علــى حرية الأشــخاص فــي الاجتماع 
والإقامــة والتنقــل والمــرور فــي أوقــات معينــة، وتوقيــف المشــتبه فيهــم أو الخطريــن علــى 
ــن فــي أي  ــازة فــي تحــري الأشــخاص والأماك ــاً، والإج ــاً احتياطي الأمــن والنظــام العــام توقيف
وقــت، وتكليــف أي شــخص بتأديــة أي عمــل مــن الأعمــال". وتضيــف هــذه المــادة بأنــه يجــوز 
"مراقبــة الرســائل والمخابــرات أيــاً كان نوعهــا، ومراقبــة الصحــف، والنشــرات، والمؤلفــات، 
ــر والدعايــة والإعــلان قبــل نشــرها  والرســوم والمطبوعــات والإذاعــات وجميــع وســائل التعبي
وضبطهــا ومصادرتهــا وتعطيلهــا وإلغــاء امتيازهــا وإغــلاق أماكــن طبعهــا". وبموجــب هــذه 
ــات والحقــوق الدســتورية للمواطنيــن،  التشــريعات الفضفاضــة والواســعة، تعطّلــت الضمان
وأعطــي كذلــك للحاكــم العرفــي صلاحيــة إحالــة الأشــخاص إلــى القضــاء الاســتثنائي العســكري 

لمزيــد مــن التفاصيــل، انظــر رضــوان زيــادة، كيــف بنــت عائلــة الأســد دولــة المخابــرات فــي ســورية، 6 أيار/مايــو 2013، زمــان الوصــل، متوفــر علــى الرابــط:   28
https://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=38173 انظــر أيضــاً معــن طــلاع، مرجــع ســابق، ص 9 ومــا بعدها. 

حــدد المرســوم آليــات إعــلان حالــة الطــوارئ، وجــاء فــي مادتــه الثانيــة، الفقــرة الأولــى: "تعلــن حالــة الطــوارئ بمرســوم يتخــذ فــي مجلــس الــوزراء   29
المنعقــد برئاســة رئيــس الجمهوريــة وبأكثريــة ثلثــي أعضائــه، علــى أن يعــرض علــى مجلــس النــواب فــي أول اجتمــاع لــه". 
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مهمــا كانــت صفــة الفاعليــن، فــي حــال مخالفــة أوامــره أو إذا قــدّر هــو بــأن الجرائــم واقعــة علــى 
أمــن الدولــة أو الســلامة العامــة أو الســلطة العامــة أو المخلــة بالثقــة العامــة أو التــي تشــكّل 

خطــراً شــاملًا.30

وأعقــب إعــلان حالــة الطــوارئ اعتمــاد مجموعــة مــن القوانيــن المعــززة لســيطرة الأجهــزة الأمنيــة 
وانتهاكاتهــا لحقــوق المواطنيــن. فقــد اســتصدر مرســوم حمايــة الثــورة رقــم 6 لعــام 1964 
الــذي نــصّ علــى تجريــم كل مــن يناهــض أهــداف الثــورة ويقــاوم تطبيــق النظــام الاشــتراكي 
بالقــول أو الكتابــة أو الفعــل ومعاقبتــه بالســجن المؤبــد أو حتــى الإعــدام فــي بعــض الحــالات. 
وبعــد تاريــخ إصــدار هــذا المرســوم بســنة أي فــي العــام 1965، اعتمــدَ نظــام البعــث المرســوم 
رقــم 4 لعــام 1965 والــذي ينــصّ علــى نفــس هــذه العقوبــات الشــديدة بحــقّ كل مــن يعرقــل 
تنفيــذ التشــريعات الاشــتراكية. كمــا صــدر قانــون إحــداث محاكــم الأمــن الاقتصــادي بالمرســوم 
التشــريعي رقــم 46 بتاريــخ 8 آب/أغســطس 1977 الــذي تشــكّلت بموجبــه محكمــة اســتثنائية 
كان ضحاياهــا آلاف الســوريين المتهميــن بموجــب بعــض مــواد قانــون العقوبــات الاقتصــادي 
الفضفاضــة، كالمــادة 13 التــي تخضــع "مقاومــة النظــام الاشــتراكي" لعقوبــة ســجن تصــل 
إلــى خمســة عشــر عامــاً. كمــا صــدر القانــون )52( الخــاص بأمــن حــزب البعــث العربي الاشــتراكي 
فــي العــام 1979 والــذي نصّــت المــادة التاســعة منــه علــى الاعتقــال لمــدة لا تقــل عــن خمــس 
ســنوات عــن كل فعــل يقصــد منــه منــع حــزب البعــث مــن ممارســة مهامــه المنصــوص عليهــا 
ــرن الفعــل بالعنــف. يضــاف إلــى ذلــك تطبيــق نظــام  بالدســتور والقانــون، وبالإعــدام إذا اقت
"الموافقــات والدراســات الأمنيــة" الــذي خــوّل الأجهــزة الأمنيــة التدخــل والبــت فــي كافــة 
مناحــي الحيــاة، لاســيما عقــد الاجتماعــات والحصــول علــى إذن الســفر والتوظيــف وتســجيل 
ــاط الجيــش  ــع ضب ــة مجلــس الشــعب وترفي ــراث والترشــح لعضوي ــة والمي المعامــلات العقاري
ــار الــولاء إلــى نظــام الحكــم، لاســيما  وتشــكيل الحكومــات وتعييــن القضــاة، إلــخ.31 وكان معي
الرئيــس وحــزب البعــث العربــي الاشــتراكي، وأيضــاً عــدم وجــود شــبهة انتمــاء إلــى تنظيمــات 
معارضــة أو حقوقيــة هــو الحاســم فــي تســيير هــذه الأمــور ذات الصلــة المباشــرة بــأرزاق 

المواطنيــن ومصالحهــم وحقوقهــم. 

وكان لا بـد مـن تعزيـز وجـود المحاكـم الاسـتثنائية، بمقتضـى حالـة الطـوارئ، بهـدف إحـكام 
السيطرة الأمنية وضمان تبعية القضاء المطلقة للسلطة التنفيذية ممثلة برئيس الجمهورية 
أو الحاكـم العرفـي القائـم علـى أعمـال الأجهـزة الأمنيـة. وفـي هـذا الإطـار، شُـكّلت "محكمـة 
أمـن الدولـة العليـا" التـي بنيـت أساسـاً علـى حالـة الطوارئ في البلاد، بحسـب المرسـوم رقم 
47 لعـام 1968 المنشـئ لهـا والـذي ينـصّ بمادتـه الأولـى علـى أن إحـداث المحكمـة يتم "بأمر 
مـن الحاكـم العرفـي" وأن تعييـن أعضائهـا ومـن يمثـل الحـق العـام فيهـا يتـم مـن طـرف رئيـس 
الجمهوريـة. واختصّـت المحكمـة بالنظـر بجميـع القضايـا التـي يحيلهـا إليهـا الحاكـم العرفـي أو 
نائبـه وكذلـك فـي القضايـا التـي كانـت مـن اختصـاص المحكمـة العسـكرية الاسـتثنائية التـي 

انظــر المــادة السادســة مــن المرســوم. وتجــدر الإشــارة إلــى مخالفــة حالــة الطــوارئ فــي ســوريا للعديــد مــن الاتفاقيــات الدوليــة الملتزمــة بهــا الحكومــة   30
الســورية، ومنهــا العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية. فقــد أجــاز العهــد المذكــور فــي مادتــه الرابعــة للدولــة الطــرف فــي "حــالات 
الطــوارئ الاســتثنائية التــي تتهــدد حيــاة الأمــة، والمعلــن قيامهــا رســمياً بــأن تتخــذ، فــي أضيــق الحــدود التــي يتطلبهــا الوضــع، تدابيــر لا تتقيــد 
بالالتزامــات المترتبــة عليهــا بمقتضــى هــذا العهــد، شــريطة عــدم منافــاة هــذه التدابيــر للالتزامــات الأخــرى المترتبــة عليهــا بمقتضــى القانــون الدولــي". 
وتؤكــد الفقــرة الثانيــة مــن المــادة نفســها ضــرورة عــدم مخالفــة أي تشــريع يتخــذ فــي حالــة الطــوارئ لأحــكام بعــض مــواد العهــد التــي تنــصّ علــى حقــوق 
ــصّ المــادة الرابعــة مــن هــذا العهــد لســببين رئيســين:  ــي تتعــارض مــع ن ــون الطــوارئ الحال ــك مــن الجلــي أن تشــريعات قان أساســية للإنســان. وبذل
أولهمــا اســتمرار تطبيــق حالــة الطــوارئ لمــدة 49 عامــاً، وهــو مــا أفقدهــا الصفــة الاســتثنائية المؤقتــة بعكــس مــا أجــازه العهــد، وثانيهمــا تعــارض جلــي 

لنصوصهــا مــع بعــض الحقــوق الأساســية للإنســان التــي أشــارت إليهــا الفقــرة الثانيــة مــن المــادة الرابعــة المذكــورة أعــلاه.
ع، مرجع سابق، ص 7-6. معن طلاَّ  31
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ألغيـت لتحـل محلهـا محكمـة أمـن الدولـة هـذه. وظهـرت بشـكل ملحـوظ المحاكـم العسـكرية 
والميدانيـة التـي عـزز وجودهـا المرسـوم رقـم 109 لعـام 1968، مـا أدى إلـى إحـلال القضـاء 
الاسـتثنائي ذي الصلاحيـات الواسـعة فـي محاكمـة المدنييـن محـل القضـاء العـادي. وشـكلت 
لنظـام  السياسـيين  المعارضيـن  آلاف  علـى  للحكـم  ذريعـة  أعـلاه  المذكـورة  المراسـيم  بنـود 
الأسـد، كمـا اعتمـدَ القضـاء الاسـتثنائي فـي إصـدار هكـذا أحـكام علـى بنـود فضفاضـة مـن 
قانـون العقوبـات السـوري رقـم 148 لعـام 1949 كالمـادة 285 التـي تعاقـب مـن قـام بدعـاوة" 
ترمـي إلـى إضعـاف الشـعور القومـي" أو المـادة 286 التـي تٌعاقـب مـن ينشـر أنبـاء "يعـرف 

أنهـا كاذبـة أو مبالـغ فيهـا مـن شـأنها أن توهـن نفسـية الأمـة". 

ولم تُغفل مسألة ضمان حصانة أجهزة الأمن ضد الملاحقة القضائية، وهذا ما تم باعتماد 
مراسيم مكرسة لثقافة الإفلات من العقاب. فيضمن المرسوم التشريعي رقم 14 تاريخ 25 
كانون الثاني/يناير لعام 1969 الخاص بإحداث إدارة أمن الدولة، الحصانة لأتباع هذا الجهاز على 
الجرائم المرتكبة أثناء تأديتهم الخدمة. فنص في مادته 16 على أنه: "لا يجوز ملاحقة أي من 
العاملين في الإدارة عن الجرائم التي يرتكبونها أثناء تنفيذ المهمات المحددة الموكلة إليهم 
أو في معرض قيامهم بها إلا بموجب أمر ملاحقة يصدر عن مدير الإدارة".32 كما عزّزت المادة 
المخابرات،  إدارة  إلى  المنتمين  حصانة  من   1969 لعام   )5409( رقم  المرسوم  من  الرابعة 
حيث جاء فيها: "لا يجوز ملاحقة أي من العاملين في إدارة المخابرات العامة أو المنتدبين أو 
المعارين إليها أو المتعاقدين معها مباشرة أمام القضاء في الجرائم الناشئة عن الوظيفة أو 
في معرض قيامه بها قبل إحالته على مجلس التأديب في الإدارة واستصدار أمر ملاحقة 
من قبل المدير. ويبقى استصدار أمر الملاحقة واجباً حتى بعد انتهاء خدمته في الإدارة". 
ويتبين بشكل واضح بأن هذه المواد تكرس حماية العاملين في إدارة المخابرات العامة من 
أي مساءلة قضائية عن الجرائم التي قد يرتكبونها، وهذا ما كرس لانتهاكات جسيمة لحقوق 

الإنسان ولثقافة الإفلات من العقاب. 

واســتمر اســتصدار المراســيم المعــززة لحصانــة الأجهــزة الأمنيــة بعــد وصــول بشــار الأســد إلــى 
الســلطة عــام 2000 وكان أبرزهــا المرســوم رقــم 64 لعــام 2008 الــذي حظــر صراحــة ملاحقــة 
مرتكبــي الجرائــم مــن العامليــن فــي الأمــن الداخلــي وشــعبة الأمــن السياســي والجمــارك 
دون موافقــة رؤســائهم.33 هــذا ولا يكــون لــذوي الضحايــا أو للضحايــا أنفســهم فــي حــال 
خروجهــم أحيــاء مــن مراكــز الأجهــزة الأمنيــة إمكانيــة متابعــة الجنــاة، ليــس فقــط فــي ظــل ترســانة 
ــة  ــات قضائي ــاب هيئ ــرى أبرزهــا غي ــل أيضــاً لأســباب أخ ــة، ب ــة الأجهــزة الأمني تشــريعات حصان
مســتقلة ومحايــدة لتلقــي الشــكاوى، وكذلــك آليــات فعّالــة كفيلــة بتحقيــق هكــذا ملاحقــات، 
فضــلًا عــن الخشــية مــن الإجــراءات الانتقاميــة التــي يمكــن أن يتعــرض لهــا مقدمــو الشــكاوى 
أو ذووهــم. وفــي هــذا الإطــار تبــدو الأهميــة القصــوى لاتخــاذ التعديــلات اللازمــة علــى 
المســتويين الدســتوري والقانونــي، فــي إطــار أيــة حلــول سياســية، بمــا يســهم مــن التمكيــن 
ــم  ــكاب الجرائ ــدّ مــن ارت ــاوى بحــق المســؤولين عــن الانتهــاكات مــن أجــل الح ــك الدع فــي تحري

وملاحقــة الفاعليــن وبالتالــي مكافحــة ثقافــة الإفــلات مــن العقــاب.

وجــاء فــي المــادة 30 مــن هــذا المرســوم بأنــه "لا ينشــر هــذا المرســوم ويعمــل بــه اعتبــاراً مــن تاريــخ صــدوره". وهــذا مــا يعــزّز ســرية عمــل دوائــر الأمــن   32
وحتــى القوانيــن الناظمــة لذلــك، وبالتالــي يحجــب حــق المواطنيــن الأساســي بالاطــلاع علــى القوانيــن المطّبقــة عليهــم والمنتهكــة لحقوقهــم.

ــى  ــر 2008، متوفــر عل ــا شــركاء، 18 تشــرين الأول/أكتوب ــد انظــر ميشــال شــماس، جــدل حــول المرســوم التشــريعي رقــم 64/2008، موقــع كلن للمزي  33
http://metranspcm.cluster011.ovh.net/spip.php?page=article&id_article=4665&var_lang=ar&lang=ar الرابــط: 
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2.2 ’مكافحة الإرهاب‘ كأرضية تشريعية جديدة لاستمرار 
هيمنة القوى الأمنية 

الأســد، ولاســيما ضــد  نظــام  2011 ضــد  آذار/مــارس  فــي  الشــعبية  الانتفاضــة  اندلعــت 
ســطوة الأجهــزة الأمنيــة وانتهاكاتهــا المســتمرة والممنهجــة لحقــوق المواطنيــن خــلال العقــود 
الماضيــة. وركــزت مطالــب المعارضــة الأساســية بدايــة علــى رفــع حالــة الطــوارئ الحاميــة 
لتصرفــات الأجهــزة الأمنيــة وامتيازاتهــا، وإلغــاء ذراعهــا الأمنــي المتمثــل بمحكمــة أمــن الدولــة 
ســيئة الصيــت والمســؤولة عــن الــزج بــآلاف معتقلــي الــرأي والضميــر فــي الســجون ومراكــز 
ــة فــي قمــع التظاهــرات  ــى الرغــم مــن تعامــل النظــام بطريقــة أمني الاعتقــال الســورية. وعل
الســلمية، فقــد اســتجاب ســريعاً لهذيــن المطلبيــن مــن خــلال اســتصدار المرســوم رقــم 161 
القاضــي بإنهــاء العمــل بحالــة الطــوارئ والــذي تزامــن مــع المرســوم التشــريعي رقــم 53 
المتعلــق بإلغــاء محكمــة أمــن الدولــة العليــا، فــي 21 نيســان/أبريل 2011. غيــر أنــه ســرعان 
مــا تــم التعويــض عــن هــذا النقــص التشــريعي الــذي حــد مــن صلاحيــة الأجهــزة الأمنيــة، مــن 
خــلال التأســيس لبنيــة تشــريعية جديــدة تحــت مســمى "مكافحــة الإرهــاب". فاعتمــد المرســوم 
رقــم 55 تاريــخ 21 نيســان/أبريل 2011 والخــاص بمكافحــة الإرهــاب، والــذي أضــاف إلــى المــادة 
17 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة فقــرة قانونيــة بتخويــل "الضابطــة العدليــة أو 
ــه "لمــدة قــد  ــة التحفــظ علــى المشــتبه ب ــة، إمكاني المفوضــون بمهامهــا" أي الأجهــزة الأمني
تصــل إلــى ســتين يومــا"، يكــون خلالهــا الموقــوف فــي عزلــة عــن العالــم الخارجــي، وبالتالــي 
الخــاص   2012 لعــام   19 رقــم  القانــون  اعتمــد  كمــا  الأساســية.  حقوقــه  لانتهــاك  معرضــاً 
"بمكافحــة الإرهــاب" والــذي مهّــد لاســتصدار المرســوم رقــم 22 لعــام 2012 الخــاص بإنشــاء 
ــة والتــي  ــد للأجهــزة الأمني ــذراع الجدي ــا الإرهــاب، وهــي ال محكمــة تختــص بالنظــر فــي قضاي

ــة الملغــاة.34 ــاز المهــام المناطــة ســابقاً بمحكمــة أمــن الدول ورثــت بامتي

يتبيــن مــن خــلال مــواد القانــون رقــم 19 آنــف الذكــر بــأن أحكامــه لا تتوجــه فقــط ضــد مــن يقــوم 
فعــلًا بأعمــال عنــف إرهابيــة فــي ســوريا، إنمــا أيضــاً ضــد المعارضــة الســورية بــكل أشــكالها 
وفئاتهــا، ســواء أكانــت مســلحة أو ســلمية. حيــث يضــم هــذا القانــون، المؤلــف مــن 15 مــادة، 
السياســية  يمــارس حقوقــه  مصطلحــات سياســية ومفاهيــم فضفاضــة تطــال حتــى مــن 
المشــروعة، كحريــة الــرأي والتعبيــر فــي حــال انتقــاد النظــام الســوري. ويظهر تســييس القانــون 
مــن خــلال نــصّ المــادة الثانيــة التــي أشــارت إلــى مــا دأب النظــام علــى ترويجــه للنيــل مــن 
الحــراك الشــعبي وتشــويهه، أي مصطلــح "المؤامــرة"، دون تعريفهــا أو تفســير معناهــا فــي 
أيٍ مــن بنــود القانــون. كمــا نصــت الفقــرة الثالثــة مــن المــادة الثالثــة صراحــة علــى تشــديد 
ــة أو  ــر نظــام الحكــم فــي الدول العقوبــة "إذا كان القصــد مــن إنشــاء المنظمــة الإرهابيــة تغيي
كيــان الدولــة"، وهــو المطلــب الأساســي لملاييــن الســوريين. أمــا المــادة الثامنــة، فتمتــد 
ــة  ــأي ركــن مــادي للجريمــة حيــث تعاقــب "بالأشــغال الشــاقة المؤقت ــر المشــاركين ب لتطــال غي
كل مــن قــام بتوزيــع المطبوعــات أو المعلومــات المخزنــة مهمــا كان شــكلها بقصــد الترويــج 
لوســائل الإرهــاب أو الأعمــال الإرهابيــة وتنــزل العقوبــة نفســها بــكل مــن أدار أو اســتعمل 
موقعــاً الكترونيــاً لهــذ الغــرض". وســرعان مــا ألحــق بقانــون "مكافحــة الإرهــاب" قوانيــن 

انظر أدناه.   34



2155ت تأثير النصول الدستورية على الواقع التشريعي لعمل الأجهزة الأمنية

ومراســيم أخــرى، نذكــر منها القانــون رقــم 20 لعــام 2012 الــذي يقضــي بمادتــه الأولــى: 
"يســرح مــن الخدمــة كل عامــل أو موظــف فــي الدولــة مهمــا كان القانــون الخاضــع لــه ويحــرم 
مــن الأجــر والراتــب ومــن كل الحقــوق التقاعديــة مــن تثبــت إدانتــه بحكــم قضائــي مكتســب 
الدرجــة القطعيــة بالقيــام بــأي عمــل إرهابــي، ســواء كان فاعــلًا أو محرضاً أو متدخلًا أو شــريكاً أو 
انضمامــه إلــى المجموعــات الإرهابيــة أو تقديــم أي عــون مــادي أو معنــوي لهــم بــأي شــكل مــن 
الأشــكال". ويبــدو جليــاً أن عبــارة "العــون المعنــوي" الــواردة فــي هــذه المــادة مبهمــة للغايــة، 
علــى نحــو قــد يســمح باتهــام أي معــارض للنظــام، حتــى إن كان ذلــك بالقــول أو بالكتابــة. وقــد 
أتاحــت فعــلًا بنود قوانيــن "مكافحــة الإرهــاب" ملاحقــة العديــد مــن المتظاهريــن الســلميين 
ومن العامليــن فــي المجــال الطبــي والإغاثــي، وكذلك رمــوز المعارضــة السياســية الســورية 

مــن الذيــن لــم يحملــوا الســلاح علــى الإطــلاق.35 

وجــاءَ المرســوم الرئاســي رقــم 22 والصــادر بتاريــخ 26 تموز/يوليــو 2012 ليؤســس "لمحكمــة 
قضايــا الإرهــاب". وكمــا هــي حــال محكمــة أمــن الدولــة الملغــاة، تتألــف المحكمــة الجديــدة 
ونيابتهــا مــن أعضــاء بينهــم عســكريون، ويتــم تســميتهم جميعــاً بمراســيم رئاســية، فــي انتهاك 
واضــح لمبــدأ اســتقلالية الســلطة القضائيــة وحصانــة القضــاة ولمبــدأ الفصــل بيــن الســلطات. 
وعلــى غــرار المــادة السادســة مــن المرســوم رقــم 47 لعــام 1968 المؤســس لمحكمــة أمــن 
22 تنــص علــى أن "يشــمل اختصــاص  الرابعــة مــن المرســوم رقــم  المــادة  الدولــة، فــإن 
المحكمــة جميــع الأشــخاص مــن مدنييــن وعســكريين". وتشــير المــادة الســابعة صراحــة إلــى 
عــدم تقيــد المحكمــة الجديــدة "بالأصــول المنصــوص عليهــا فــي التشــريعات النافــذة فــي 
جميــع أدوار وإجــراءات الملاحقــة والمحاكمــة"، وهــو مــا يماثــل تمامــاً المــادة الســابعة - الفقرة 
الأولــى مــن مرســوم إنشــاء محكمــة أمــن الدولــة العليــا. وبالتالــي يحــرم الماثلــون أمــام هــذه 
الهيئــات الاســتثنائية مــن أهــم ضمانــات المحاكمــة العادلــة كمبــدأ علنيــة الجلســات وشــفوية 
المرافعــات والأخــذ بوســائل الإثبــات الاعتياديــة المنصــوص عليهــا بقانــون أصــول المحاكمــات 
الجزائيــة، وحتــى إجــراءات الطعــن المعتــادة.36 ويؤكّــد العديــد مــن المحاميــن الذيــن رافعــوا أمــام 
ــور البنــي، الوضــع غيــر الإنســاني الــذي يعانــي  هــذه المحكمــة، أمثــال ميشــال شــماس وأن
ــاً مــا تحتفــظ بالموقوفيــن لديهــا  منــه المحالــون إليهــا مــن طــرف الأجهــزة الأمنية والتــي غالب
ــب وللمعاملــة  ــون وبالتالــي عرضــة للتعذي ــة القان ــون خلالهــا خــارج حماي لفتــرات طويلــة يكون
ــاً مــا تظهــر علامــات التعذيــب علــى المتهميــن الماثليــن أمــام المحكمــة،  اللاإنســانية.37 وغالب
ويمكــن أن تســتخدم الاعترافــات المنتزعــة منهــم تحــت التعذيــب أو غيرهــا مــن وســائل التهديــد 
أثنــاء هــذه المحاكمــات،38 فــي انتهــاك واضــح لنــصّ المــادة 15 مــن اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب 
التــي تحظّــر التعذيــب والأخــذ بأيــة أقــوال انتزعــت تحــت التعذيــب. ولا يســمح فــي الغالــب 

انظر هيومان رايتس ووتش، سوريا- استخدام محكمة مكافحة الإرهاب لخنق المعارضة، تموز/يونيو 2013، متوفر على موقع المنظمة:  35
 https://www.hrw.org/ar/news/2013/06/25/250229.
ــرة خاصــة تشــكل بمرســوم فــي محكمــة النقــض )بحســب المــادة  ــا الإرهــاب" أمــام دائ ــه يجــوز الطعــن بأحــكام "محكمــة قضاي وتجــدر الإشــارة إلــى أن  36
الخامســة مــن المرســوم رقــم 22(، بينمــا كانــت أحــكام محكمــة أمــن الدولــة العليــا غيــر قابلــة للطعــن، بــل للتصديــق فقــط بقــرار مبــرم مــن رئيــس 
ــا الإرهــاب" الاحــكام  ــك، تســتثني المــادة 6 مــن المرســوم المؤســس "لمحكمــة قضاي ــة مــن المرســوم رقــم 47(. ومــع ذل ــة )المــادة الثامن الجمهوري
الغيابيــة مــن إعــادة المحاكمــة "فــي حــال إلقــاء القبــض علــى المحكــوم عليــه إلا إذا كان قــد ســلم نفســه طواعيــة". وبهــذا تختلــف هــذه المــادة السادســة 
عمّــا جــاء فــي المــادة 333 مــن قانــون أصــول المحاكمــات الجزائيــة الســوري والتــي تلغــي الحكــم الصــادر غيابــاً، ســواء ســلم المتهــم نفســه أو تــم القبــض 

عليــه. 
انظــر )مجلــة "صــوَر" تحــاور المحامــي والحقوقــيّ ميشــيل شــمّاس(، حــاوره كمــال شــيخو، مجلــة صــور، العــدد 23، أيلول/ســبتمبر 2015، ص 16،   37
متوفــر علــى الرابــط: http://suwar-magazine.org/magazin/1733898491.pdf انظــر أيضــاً مالــك أبــو خيــر، محكمــة الإرهــاب فــي دمشــق: يــد النظــام 

https://now.mmedia.me/ :الحديديــة، 28 أبريل/نيســان 2013، متوفــر علــى الرابــط
انظر هيومان رايتس ووتش، مرجع سابق. انظر أيضاً المفكرة القانونية، محكمة الإرهاب في سوريا، 19 أيار/مايو 2015، متوفر على الرابط:   38

 http://legal-agenda.com/article.php?id=1118
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ي ف
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طاع ا
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الد

للمحاميــن بالاطــلاع علــى ملفــات قضايــا موكليهــم أو اللقــاء بهــم،39 فــي انتهــاك لأدنــى 
معاييــر المحاكمــة العادلــة. 

أمــا الجيــش الــذي كان فــي ثكناتــه خــلال العقــود الماضيــة، فقــد توســعت صلاحياتــه وتصاعــدَ 
دوره تدريجيــاً فــي قمــع الانتفاضــة بدايــة، وفــي محاربــة المعارضــة المســلحة على إثر التســليح 
والاقتتــال لاحقــاً. فمــعَ اتســاع رقعــة الاحتجاجــات فــي ســوريا، عجــزت أفــرع المخابــرات والأمــن 
عــن التصــدي لهــا، فمنحــت بعــض قطــع الجيــش والتشــكيلات العســكرية وظائــف أمنيــة تتعلــق 
ــذا غــدا  ــة.40 وهك ــر متداخل ــة غي ــه فــي نطاقــات جغرافي ــط المجتمــع وقمــع حراك بضــرورات ضب
الجيــش مؤسســة عســكرية وسياســية وأمنيــة، وأوتــي الفرصــة ليــرد علــى تحجيمــه فــي 
الفتــرة الســابقة مــن قبــل الأجهــزة الأمنيــة التــي كانــت تحــدد توجهاتــه وعلاقاتــه مــع المجتمــع. 
وفــي إطــار ذلــك، اعتمــد الأســد مجموعــة مــن القوانيــن والإجــراءات الهادفــة إلــى تقويــة دور 
الجيــش، ولاســيما للتعويــض عــن النكســات التــي تعــرضَ لهــا نتيجــة الانشــقاقات الكبيــرة فــي 
ــه مــن خســائر بشــرية  ــي يتعــرض لهــا ومــا كبّدت ــة، وحــرب الاســتنزاف الت صفوفــه، مــن ناحي
وماديــة، مــن ناحيــة أخــرى. ومــن بيــن هــذه القوانيــن والإجــراءات، نذكــر بشــكل خــاص تشــكيل 
قــوات "الدفــاع الوطنــي واللجــان الشــعبية"، بالتنســيق مــع قــوات "الحــرس الجمهــوري"، 
والتــي لعبــت دوراً أساســياً فــي عمليــات الجيــش،41 وكذلــك اســتصدار القانــون رقــم 23 لعــام 
2016 القاضــي بنقــل ملكيــة مشــفى الأســد الجامعــي فــي اللاذقيــة إلــى وزارة الدفــاع، 
فضــلًا عــن مرســوم حالــة التعبئــة الــذي يــؤدي، فــي حــال إعلانهــا، إلــى وضــع جميــع مــواد 

البــلاد البشــرية والماديــة فــي خدمــة المجهــود الحربــي.42

المرجع السابق الأخير نفسه.   39
وقــد أوكلــت هــذه المهمــات بشــكل خــاص إلــى الفرقــة الرابعــة مــن الجيــش والتــي يترأســها ماهــر الأســد، شــقيق بشــار، وأيضــاً إلــى الحــرس الجمهــوري   40

المختــصّ فــي حمايــة النظــام. 
ع، مرجع سابق، ص 22.  للمزيد، انظر معن طلاَّ  41

42  وهــو المرســوم التشــريعي رقــم )104( الصــادر بتاريــخ 21 آب/أغســطس 2011، للاطــلاع علــى النــصّ الكامــل، انظــر ســورية: مرســوم رئاســي يحــدّد 
ــط: ــى الراب ــرس، 8 أيلول/ســبتمبر 2011، متوفــر عل ــاً، دي ب ــة العامــة ولا يعلنهــا حالي أســس التعبئ

 http://www.dp-news.com/pages/detail.aspx?articleid=95852.
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خاتمة 
تبيّــنَ لنــا مــن خــلال قــراءة بعــض النصــوص الدســتورية المتعلقــة بقطــاع الأمــن وآثارهــا 
الإجــراءات،  كافــة  اتخــاذ  أهميــة  مــدى  المواطنيــن،  المكرســة للاســتبداد ولانتهــاك حقــوق 
ولاســيما الدســتورية، بمــا يســهم فــي تأميــن قطيعــة تامــة مــع الحقبــة الماضيــة والتأســيس 
لدولــة القانــون التــي تخضــع فيهــا الأجهــزة الأمنيــة والقــوى المســلحة للمســاءلة والشــفافية 
والالتــزام بمعاييــر حقــوق الإنســان. ولا نعتقــد بــأن النصــوص الدســتورية ذات العلاقــة بالأمــن 
ســتكون موضــع خــلاف بيــن أطيــاف الشــعب الســوري وقــوى المجتمــع المدنــي، بخــلاف 
ــة  ــة والإســلام، إنمــا ستســعى القــوى العســكرية والأمني ــة كــدور العروب ــة الدول ــا هوي قضاي
وغيرهــا مــن الشــرائح المســتفيدة والمعاديــة لمبــادئ الديمقراطيــة والدولــة المدنيــة للحفــاظ 

علــى امتيازاتهــا الســابقة فــي حكــم ســوريا. 

وتتفــق جميــع الأطــراف الفاعلــة علــى الســاحة الســورية بوجــوب اعتمــاد دســتور جديــد للبــلاد 
إليــه حتــى روســيا وحليفهــا  المزمــع للأزمــة. وهــذا مــا دعــت  الحــل السياســي  إطــار  فــي 
النظــام الســوري فــي مناســبات عــدّة،43 وهــو أمــر مشــمول فــي العديــد مــن خطــط الانتقــال 
الديمقراطــي التــي قدّمتهــا المعارضــة الســورية.44 وبهــذا تعلــم جميــع الأطــراف بــأن دســتورا 
جديــدا ســيتم اعتمــاده لســوريا، فيمــا لــو حافظــت علــى وحدتهــا، مهمــا كانــت مــآلات الأزمــة 
الحاليــة. وكمــا بينــاه، تعــدّ عمليــة إصــلاح القطــاع الأمنــي أمــرا جوهريــا فــي العمليــة الانتقاليــة 
وفــي الدســتور الســوري الجديــد. ونقتــرح فــي هــذا الإطــار أن يتــم تطبيــق التوصيــات الــواردة 
ــة للقطــاع الأمنــي  ــة القانوني ــاء صياغــة هــذا الدســتور بمــا يســهم فــي تعديــل البني ــاه أثن أدن

فــي ســوريا وإعــادة هيكلتــه وتحديــد وظائفــه ومهامــه:

أولًا، تجنبــاً لإعــادة إفــراز أو عــودة النظــام الديكتاتــوري المبنــي علــى ثقافــة الشــخصنة 
وقدســية الحاكــم، العمــل علــى الانتقــال مــن نظــام الحكــم الرئاســي إلــى البرلمانــي 
أو شــبه الرئاســي وفــي جميــع الأحــوال تحديــد صلاحيــات رئيــس الجمهوريــة وحصرهــا 
بالســلطة التنفيذيــة وضمــان عــدم تدخلــه في عمل الســلطات التشــريعية والقضائية، 
خاصــة فــرض تقييــدات علــى إصــداره المراســيم وتعييــن القضــاة، والتنصيــص صراحة 
علــى مبــدأ الفصــل بيــن الســلطات ومبــدأ تــدول الســلطة، فضــلًا عــن تحديــد شــغل 

منصــب الرئاســة لولايتيــن، وكل ولايــة لمــدة أربــع ســنوات علــى الأكثــر. 

ثانيــاً، التنصيــص دســتورياً علــى منــع إقامــة المحاكــم الاســتثنائية وعــدم جــواز محاكمــة 
المدنييــن أمــام القضــاء العســكري الــذي يتوجــب تحديــد اختصاصاتــه بوضــوح فــي 
الدســتور الجديــد بمــا يضمــن حصرهــا بمحاكمــة العســكر مــع ضمــان شــروط المحاكمــة 
العادلــة لهــم. ويجــب التنصيــص علــى تفاصيــل تطبيــق حالــة الطــوارئ وأيــة إجــراءات 

ــات رئاســية  ــراء انتخاب ــد وإج ــب وضــع دســتور جدي ــأن تســوية الأزمــة الســورية تتطل ــن ب ــر بوتي ــه، أشــار الرئيــس الروســي فلاديمي فــي إحــدى تصريحات  43
وبرلمانيــة تحــت إشــراف الأمــم المتحــدة. انظــر علــى ســبيل المثــال بوتيــن: هدفنــا الرئيــس منــع تفــكك ســوريا، روســيا اليــوم، 17 حزيران/يونيــو 2016، 

https://arabic.rt.com/news :متوفــر علــى الرابــط
انظــر مشــروع اليــوم التالــي: دعــم الانتقــال الديمقراطــي للســلطة فــي ســوريا، مرجــع ســابق، ص 107. انظــر أيضــاً، خطــة التحــول الديمقراطــي فــي   44

ســوريا، مرجــع ســابق، ص 45. 

خاتمة 
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اســتثنائية أخــرى بمــا يضمــن وقتيتهــا وتناســبها مــع الظــروف الطارئــة، وأيضــا إشــراك 
ــة  ــات دول ــة لضمــان اتســاق مضمونهــا مــع مقتضي الســلطات التشــريعية والقضائي

القانــون ومعاييــر القانــون الدولــي لحقــوق الإنســان. 

آليــات دســتورية فعّالــة لمراقبــة أداء الأجهــزة الأمنيــة وضمــان  التنصيــص علــى  ثالثــاً، 
محاســبتها عــن الانتهــاكات، فضــلًا عــن تفعيــل دور المحكمــة الدســتورية وإعــادة هيكلة 
الجهــاز القضائــي وضمــان اســتقلاليته وحيــاده ونزاهتــه بمــا يتيــح أيضــاً النظــر بكافــة 
القوانيــن ومشــاريع القوانيــن غيــر الدســتورية، ولاســيما منهــا المكرســة لحصانــة 
الأجهــزة الأمنيــة وصلاحياتهــا وامتيازاتهــا غيــر المألوفــة فــي دولــة القانــون، وإلغــاء أو 

تعديــل جميــع هــذه التشــريعات وجميــع أشــكال المحاكــم الاســتثنائية. 

مهامهــم  وحصــر  الأمــن  وأجهــزة  الجيــش  حيــاد  مبــدأ  علــى  دســتورياً  التنصيــص  رابعــاً، 
ووظائفهــم بحســب القواعــد المعمــول بهــا بمقتضــى دولــة القانــون، وهــذا مــا 
ــة قبــل  ــاء القــوات المســلحة بشــكل مهنــي وحــل الأجهــزة الأمني ســيتطلب إعــادة بن
بينمــا يختــصّ  الداخلــي للمواطنيــن  دمجهــا فــي جهازيــن يضمــن أحدهمــا الأمــن 
الآخــر بالاســتخبارات العســكرية ومكافحــة التجســس. ويتوجــب فــي هــذا الإطــار إلغــاء 
الطائفيــة وكافــة أشــكال التمييــز والتحــزّب السياســي فــي القطــاع الأمنــي والفصــل 

الواضــح بيــن المهــام المنوطــة بــكل منهــم وضمــان إخضاعهــم لســلطة مدنيــة. 

ةامســاً، تعزيــز احتــرام بنــود الاتفاقيــات الدوليــة لحقــوق الإنســان، ولاســيما مــن خــلال 
الإقــرار دســتورياً بســمو القانــون الدولــي علــى القانــون الداخلــي فــي حــال التعــارض، 
فضــلًا عــن ضمــان الانفتــاح الكامــل علــى الآليــات الأمميــة المتعلقــة باحتــرام حقــوق 
الإنســان كقبــول اختصــاص كل مــن لجنــة حقــوق الإنســان ولجنــة مناهضــة التعذيــب 
ــة  ــات الدولي ــع الاتفاقي ــة، وأيضــاً المصادقــة علــى جمي فــي تلقــي الشــكاوى الفردي
لحقــوق الإنســان، لا ســيما الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء 

القســري. 

سادســاً، اتخــاذ الإجــراءات الكفيلــة، بمــا فيهــا الــدورات التدريبيــة والتثقيفيــة، مــن أجــل 
التوعيــة بمعاييــر حقــوق الإنســان فــي القطــاع الأمنــي وبمهامــه الوظيفيــة المتمثلــة 
ــز دور  ــزرع الطمأنينــة فــي نفــوس المواطنيــن وضمــان حرياتھــم وحقوقهــم، وتعزي ب
واســتقلال مؤسســات المجتمــع المدنــي وإشــراكها بالبرامــج التثقيفيــة والرقابيــة 

ــة. فــي مجــال تطبيــق السياســة الأمني
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يناير 1965. 

المرسوم رقم 6 المتعلق بحماية الثورة، 7 كانون الثاني/يناير 1964.  ❙

المرسوم رقم 51 المتعلق بحالة الطوارئ، 22 كانون الأول/ديسمبر 1962 ❙

أيلــول/ ❙  28  ،84 رقــم  بالمرســوم  صــادر  المدنيــة،  المحاكمــات  أصــول  قانــون 
.1953 ســبتمبر

قانــون الأحــوال الشــخصية الســوري، صــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 59، 7 أيلول/ ❙
سبتمبر 1953.

قانون العقوبات الاقتصادية، صادر بالمرسوم رقم 37، 6 أيار/مايو 1966. ❙

المرسوم رقم 6 المتعلق بحماية الثورة، 7 كانون الثاني/يناير لعام 1965. ❙

المرســوم التشــريعي رقــم 51 الخــاص بقانــون الطــوارئ، الصــادر فــي 22 ديســمبر/ ❙
كانــون الأول 1962.

ــة الســوري، صــادر بالمرســوم رقــم 112، 13 آذار/ ❙ ــون أصــول المحاكمــات الجزائي قان
مــارس 1950. 

قانــون العقوبــات العســكري، صــادر بالمرســوم التشــريعي رقــم 61، 27 شــباط/ ❙
فبرايــر1950. 

قانون العقوبات السوري، صادر بالمرسوم رقم 148، 22 حزيران/يونيو 1949. ❙
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مواثيق دولية 
الاتفاقيــة الدوليــة لحمايــة جميــع الأشــخاص مــن الاختفــاء القســري، بنــاءً علــى تقريــر  ❙

اللجنــة الثالثــة A/61/448، 20 كانــون الأول/ديســمبر 2006. 

اتفاقيــة مناهضــة التعذيــب وغيــره مــن ضــروب المعاملــة أو العقوبــة القاســية أو  ❙
اللاإنســانية أو المهينــة، قــرار الجمعيــة العامــة 46/39، 10 كانــون الأول / ديســمبر 

.1984

العهــد الدولــي الخــاص بالحقــوق المدنيــة والسياســية، قــرار الجمعيــة العامــة 2200  ❙
ألــف )د21-(، 16 كانــون الأول/ديســمبر 1966.

الإعــلان العالمــي لحقــوق الإنســان، قــرار الجمعيــة العامــة 217 ألــف )د-3(، 10 كانــون  ❙
الأول/ديسمبر، 1948.

كتب وتقارير
خلــدون ســماق، تحليــل الوضــع السياســي للنظــام الســوري: دراســة فــي بنيــة ركائــزه،  ❙

الثــاني/  تشــرين   29 المعاصــرة،  للدراســات  حرمــون  مركــز  المســتقبل،  وتحــولات 
نوفمبــر 2016. 

معــن طــلّاع )إعــداد(، الأجهــزة الأمنية الســورية وضرورات التغييــر البنيوي والوظيفي،  ❙
مركز عمران للدراسات الاستراتيجية، 14 تموز/يوليو 2016. 

مرهــف جويجاتــي، إصــلاح القطــاع الامنــي فــي ســوريا فــي حقبــة مــا بعــد الأســد،  ❙
مبــادرة الإصــلاح العربــي، باريــس، آب/أغســطس 2014.

نارســيس ســيرا، الإصــلاح الدســتوري والعلاقــات بيــن المدنييــن والعســكريين فــي  ❙
إســبانيا، فــي الإصــلاح الدســتوري فــي المراحــل الانتقاليــة: تأميــن شــرعيّة مســار بنــاء 

المؤسســة الديمقراطيــة، مبــادرة الإصــلاح العربــي، باريــس، 2014.

 المركــز الســوري للدراســات السياســية والاســتراتيجية-بيت الخبــرة، خطــة التحــول  ❙
 .2013 آب/أغســطس  د.ســي،  واشــنطن  فــي ســوريا،  الديمقراطــي 

دونالــد جيــه بلانتــي، تحــول قطــاع الأمــن فــي ضــوء الصحــوة العربيــة، معهــد الســلام  ❙
الأمريكــي، تقريــر خــاص رقــم 317، أيلول/ســبتمبر 2012. 

فيرجينــي كولومبيــه، الجيــوش فــي النصــوص الدســتورية: دراســات حالــة للجزائــر  ❙
وباكســتان وتركيــا، مبــادرة الإصــلاح العربــي، باريــس، يونيو/حزيــران 2012. 

مشــروع اليــوم التالــي: دعــم الانتقــال الديمقراطــي للســلطة فــي ســوريا، منظمــة  ❙
اليــوم التالــي، إســطنبول، 2012.

ماركــوس بوكنفورديــه، دليــل عملــي لبنــاء الدســاتير: تصميــم الســلطة التنفيذيــة،  ❙
.2011 الدوليــة للديمقراطيــة والانتخابــات،  المؤسســة 
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تقاريــر لجنــة التحقيــق الدوليــة المســتقلة المعنيــة بالجمهوريــة العربيــة الســورية، قــرار  ❙
مجلــس حقــوق الإنســان رقــم S-17/1فــي 22، آب/أغســطس 2011. 

تقريــر الكرامــة، حالــة الطــوارئ فــي ســورية: منــاخ ملائــم للتعذيــب، تقريــر مقــدّم للجنة  ❙
مناهضــة التعذيــب فــي إطــار دراســة التقريــر الأولي لســورية، نيســان/أبريل 2010.

مقالات منشورة على مواقع إلكترونية
إبراهيــم حســين، تطويــع القانــون لإســكات المعارضيــن، عنــب بلــدي، العــدد 253، 25  ❙

كانــون الأول/ديســمبر 2016، متوفــر علــى الرابــط:

 http://www.enabbaladi.net/archives/121551

بوتيــن: هدفنــا الرئيــس منــع تفــكك ســوريا، روســيا اليــوم، 17 حزيران/يونيــو 2016،  ❙
https://arabic.rt.com/news :ــط ــى الراب متوفــر عل

 )مجلــة "صــوَر" تحــاور المحامــي والحقوقــيّ ميشــيل شــمّاس(، حــاوره كمــال شــيخو،  ❙
مجلــة صــور، العــدد 23، أيلول/ســبتمبر 2015، متوفــر علــى الرابــط:

 http://suwar-magazine.org/magazin/1733898491.pdf 

المفكــرة القانونيــة، محكمــة الإرهــاب فــي ســوريا، 19 أيار/مايــو 2015، متوفــر علــى  ❙
http://legal-agenda.com/article.php?id=1118 :الرابــط

لخنــق  ❙ الإرهــاب  مكافحــة  محكمــة  اســتخدام   - ووتش، ســوريا  رايتــس  هيومــن 
الرابــط: علــى  متوفــر   ،2013 تموز/يوليــو  المعارضــة، 

 https://www.hrw.org/ar/news/2013/06/25/250229

رضــوان زيــادة، كيــف بنــت عائلــة الأســد دولــة المخابــرات فــي ســورية؟، 6 آيار/مايــو  ❙
2013، زمــان الوصــل، متوفــر علــى الرابــط:

 https://www.zamanalwsl.net/readNews.php?id=38173

مالــك أبــو خيــر، محكمــة الإرهــاب فــي دمشــق: يــد النظــام الحديديــة، 28 أبريل/نيســان  ❙
https://now.mmedia.me :2013، علــى الرابط

2008/64، موقــع كلنــا  ❙ التشــريعي رقــم  المرســوم  ميشــال شــماس، جــدل حــول 
الرابــط: علــى  2008، متوفــر  الأول/أكتوبــر  تشــرين   18 شــركاء، 

http://metranspcm.cluster011.ovh.net/spip.php?page=article&id_article=4665&var_
lang=ar&lang=ar
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